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تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول أعمال إتحاد العمال

أولا : مخالفات مجلس إدارة الإتحاد :

· بعثة الحج : ذكر الجهاز انه بعد استبعاد أحمد إبراهيم حرك من رئاسة بعثة الحج فى عام 2005 وذلك بعد اكتشاف الجهاز استيلائه على مبلغ 84500 جنيها ( أربعة وثمانون ألف وخمسمائة جنيها ) من أموال البعثة، عاد رئيس الإتحاد وضمه للجنة فى عام 2007، حيث كان يقتضى على رئيس الإتحاد استبعاده من عضوية اللجنة خاصة وأن الاستبعاد من البعثة قد جاء صوريا، حيث أجرى المذكور تعاقدات مع الفنادق وقام باستلام مبالغ للصرف على الحجاج ..
· شركة عمال مصر للاستثمار الزراعى والصناعى والسياحى : ذكر الجهاز أن حساب الاستثمار تضمن مبلغ 5 مليون جنيه قيمة مساهمة الإتحاد فى تأسيس الشركة، سدد منها مبلغ 2.5 مليون جنيها (اثنان ونصف مليون جنيه) فى 12/2 /2009، وقد بلغ رأس مال الشركة 40 مليون جنيها سدد منها 20 مليون جنيها (عشرون مليون جنيه) من عدد 8 مؤسسين فيها تابعين للتنظيم النقابى العمالى، وقد سبق للجهاز إبداء تحفظه على إنشاء هذه الشركة والمساهمة فيها لمخالفة إنشاءها لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والذى أكد أن يكون استثمار أموال العمال فى أوجه آمنة .. هذا وقد بلغ ما أمكن حصره من مبالغ صرفت على هذه الشركة مبلغ 63044 جنيها (ثلاثة وستون ألف وأربعة وأربعون جنيها ) قيمة مكافآت ومصروفات إعداد دراسة الجدوى، لذا يتعين رد المبالغ التى بددها المؤسسين بما فيها العوائد والمكافآت التى صرفت لذلك .
· مخالفات ميزانية الإتحاد وجريدة العمال عن العام المالى المنتهى فى 30 /6/ 2010 ومراجعة بعثة الحج عن الأعوام 2007 وحتى 2010.. 

وكانت أهم النقاط هى : 

· فى حساب السيارات قد لوحظ قيام الاتحاد بشراء سيارة مرسيدس موديل 2010 للسيد رئيس الإتحاد بمبلغ 438000 جنيه ( أربعمائة وثمانية وثلاثون ألف جنيها ) بالإضافة للمصروفات الأخرى وقدرها 6269 جنيه بإجمالى قدره 444269 جنيه (أربعمائة أربعة وأربعون ألف ومائتان تسعة وستون جنيها)، وذلك رغم تخصيص سيارتين لسيادته أحداهما اوبل فكترا رقم 485 والأخرى مرسيدس موديل 1998 رقم 367 والبالغ تكلفتها التاريخية مبلغ 302114 جنيه ( ثلاثمائة واثنين ألف ومائة وأربعة عشر جنيها )، والتى تم بيعها للنقابة العامة للنقل البرى بمبلغ 320000 جنيها ( ثلاثمائة وعشرون ألف جنيها ) بالعقد المبرم فى 18 أكتوبر 2009 رغم أن حالتها جيدة جدا على النحو المتضمن محضر تسليم السيارة لهذه النقابة، والتى تم بيعها بأزيد من قيمتها التاريخية مما يبعث ذلك معه عدم الارتياح ويوصى الجهاز بإجراء التحقيق اللازم بشأن ما تقدم ..
· فى حساب أراض ومبانى الجامعة العمالية ذكر تقرير الجهاز انه بلغت جملة المبالغ الواردة للاتحاد من وزارة المالية وبعض الجهات الأخرى منذ العام المالى 2008 /2009 على ذمة إقامة ورشة ومعامل ومدرجات ومراكز تدريب على الأرض المخصصة بالحى العاشر بالجامعة العمالية للجامعة العمالية وحتى 30/6/2010 مبلغ 35510000 (خمسة وثلاثين مليون وخمسمائة وعشرة ألف جنيه) بمنصرف قدره 2207790 (2مليون ومائتان وسبعة ألف وسبعمائة وتسعون جنيها ) ..
· كما تبين إتاحة وزارة المالية مبلغ 4.5 مليون جنيها خلال العام المالى 2010/2011 صرف منه مبلغ 59200 جنيها متبقى حتى تاريخ المراجعة فى مارس 2011 مبلغ 4440800 جنيها ( أربعة ملايين وأربعمائة وأربعون ألف وثمانمائة جنيها )، وعليه فإن إجمالى المبالغ التى وردت للإتحاد على ذمة المشروع حتى مارس 2011 بلغت جملتها 40010000 (أربعون مليون وعشرة آلاف جنيها) .. وجاءت المخالفات التى رصدها الجهاز فيما يخص ذلك : 

· احتفاظ الاتحاد بالمبالغ الواردة إليه وعوائدها بحساباته دون تحويلها للجامعة العمالية وتحويلها لحسابات فى البنوك العامة 

· تقاعس الإتحاد عن طرح المشروع فى مناقصة عامة منذ شراء الأرض وسدادا قيمتها فى نوفمبر 2008 وحتى تاريخ المراجعة فى مارس 2011 رغم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك 

· عدم إجراء ممارسة بين المكاتب الاستشارية، بل تم تكليف الشركة المصرية للاستشارات والتصميمات الهندسية ( مهندس خالد سعد الدين حسن ) وذلك بالأمر المباشر ودون إبرام تعاقد مع المكتب 

· تضمين المنصرف على المشروع مبلغ 114400 جنيه ( مائة وأربع عشر ألف وأربعمائة جنيها) صرف للمدير التنفيذى للمشروع اعتبارا من ابريل وحتى فبراير 2011 والمعين بمكافأة شهرية قدرها خمسة آلاف جنيها بموجب قرار رئيس الاتحاد العام، ويشغل المدير التنفيذى منصب عضو مجلس شعب مخالفا بذلك القانون رقم 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب والتى تقضى بأنه لا يجوز أن يعين عضو المجلس فى وظائف حكومية أو القطاع العام أثناء مدة عضويته ..
التحايل لصرف بدلات لمن لا يستحقون :

ذكر تقرير الجهاز أنه تبين لدى مراجعة ميزانية 30/6/2010 حذف بدل الانتقال الثابت الذى كان يحصل عليه كلا من السادة – مدير عام الشئون القانونية حسنى سعد السيد، مدير عام العلاقات العامة حسام الدين عبد الله فوده، نائب رئيس تحرير جريدة العمال محمد عبد الحفيظ أحمد رمضان ودمجه تحت مسمى بدل أعباء اعتبارا من أول يناير 2010 بالنسبة للأول والثانى ومن أول مارس 2010 بالنسبة للثالث ..

الأمر على النحو المتقدم يعد تسهيل الحصول على أموال الاتحاد للمذكورين دون وجه حق ..

ويتصل بما تقدم أيضا لما تبين من عدم إجراء دراسة بشأن سحب السيارات من السادة المذكورين نظرا لارتفاع تكاليف الوقود المستخدم، وبالمتابعة لدى مراجعة ميزانية 30/6/2010 تبين عدم إجراء هذه الدراسة واستمرار الأول والثانى فى تخصيص سيارات لهم وبلغ الوقود المنصرف عليها خلال العام المالى 2009 /2010 مبلغ 5565 جنيها و40148 جنيها على التوالى، والثالث تم سحب السيارة منه اعتبارا من مايو 2010 نظرا لإعارته للعمل بالهيئة العامة للطرق والكبارى بقرار رئيس الإتحاد .. وبناء على ما تقدم يتعين تحديد المسئولية بشان التحايل على النحو المتقدم ذكره، 

تحايل الاتحاد العام على توفيق أوضاع السيد محمد عبد الحفيظ أحمد رمضان الأمر الذى ترتب عليه حصول المذكور على مبالغ بلغ ما أمكن حصره منها 76901 جنيها ( ستة وسبعون ألف وتسعمائة وواحد جنيها ) دون وجه حق، حيث سبق للجهاز أن أوضح بتقرير مراجعة ميزانية 30/6/2009 إلى صدور القرار رقم 166 لسنة 2007 وبموجبه تم تعيين المذكور مستشار اعلامى للاتحاد العام اعتبارا من 15/9/2007 بمكافأة شهرية قدرها 2000 جنيها وبعد مرور أربع أشهر تم التعاقد مع المذكور أيضا بتاريخ 1/2/2008 بوظيفة نائب رئيس تحرير جريدة العمال بأجر شهرى 2200 جنيها، أوضح الجهاز أن ما يصرف للمذكور عن إحدى الوظيفتين المعين عليهما يعد ازدواج لذات الميزة وتكرار للصرف، فالمذكور يتقاضى راتبين شهريا فى ذات أوقات العمل الرسمية .. وردا على ذلك تحايل الإتحاد وتم دمج ما يتقاضاه المذكور من الوظيفتين تحت بند بدل أعباء وذلك اعتبار من أول مارس 2010 .. وإزاء ما تقدم يوصى الجهاز بإجراء التحقيق اللازم والتنبيه بالرجوع على المذكور بمبلغ 76901 جنيها .. 

قام السيد حسنى سعد السيد – مدير عام الشئون القانونية بالاتحاد العام بتقاضى مبالغ شهرية من بعض النقابات العامة العمالية وكذا من بعض اللجان النقابية المهنية العمالية نظير الاستشارات القانونية ومتابعة القضايا التى ترفعها النقابات واللجان النقابية بمبالغ بلغ ما أمكن حصره منها 90565 جنيها ( تسعون ألف وخمسمائة وخمسة وستون جنيها )، ولما كانت المادة 59 من قانون النقابات العمالية تقول انه لا يجوز الجمع بين العمل فى الجهة الادارية المختصة أو اى جهاز يساهم فى الاشراف أو الرقابة على المنظمات النقابية وبين اى عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة باجر أو بغير اجر فى هذه المنظمات .. لذا فان جميع المبالغ التى يتقاضاها المذكور تكون قد صرفت دون وجه حق ..

إساءة استخدام أموال الاتحاد العام نتيجة لعدم قيام الاتحاد بدراسة تدهور حال جريدة العمال.. حيث قام الاتحاد بدلا من دراسة ملاحظات الجهاز والعمل على تلافيها فى هذا الشأن بالاستعانة بإدارة جديدة فى فبراير 2008 بالتعاقد مع سمير رجب بمبلغ شهرى 15000 جنيها وبعض الصحفيين وترتب على ذلك زيادة النفقات حيث بلغ خلال المدة من 1/2/2008 حتى 31/1/2011 مبلغ 898200 جنيها ( ثمانمائة وثماني وتسعون ألف ومائتى جنيها ) بخلاف المصروفات الأخرى التى صرفت على تجهيز مكاتب الإدارة الجديدة بمبالغ بلغ ما أمكن حصره منها 323296 ألف جنيه ( ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف ومائتين وستة وتسعون جنيها )، حتى وصل العجز فى ميزانية الجريدة للعام المالى 2009/2010 مبلغ 943841 جنيها ( تسعمائة ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة واحد وأربعون جنيها). 
· وفى حساب مشروعات تحت التنفيذ : أكد الجهاز أنه قد بلغ رصيد هذا الحساب فى 30/6/2010 مبلغ 7492435 جنيها ( سبعة ملايين وتسعمائة أربعة وعشرون ألف وأربعمائة خمسة وثلاثون جنيها ) وقد لوحظ إجمالا رصد هذا المبلغ لإنشاءات تخص الاتحادات المحلية، وإسناد هذه الأعمال بالأمر المباشر دون عمل مناقصة عامة للمهندس خالد سعد الدين وتم التعاقد معه دون الحصول على عروض من مكاتب أخرى للمفاضلة بينهما واختيار أفضلها حرصا على أموال الإتحاد ..
· فى حساب الإيرادات والمصروفات : فى بند الأجور والمكافآت أكد تقرير الجهاز أن تضمين البند للمبالغ التى صرفت للمستشارين المتعاقد معهم الإتحاد العام وقد تبين استمرار الإتحاد فى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دراسة وبحث الاستغناء عن بعض المستشارين فى ظل الوظائف المماثلة وهو ما سبق وأوصى به الجهاز، حيث بلغ ما تم حصره من رواتب ومكافآت المستشارين 306230 جنبها ( ثلاثمائة وستة ألف ومائتان وثلاثون جنيها )، كما أوصى الجهاز بعدم صرف المنح لبعض المستشارين واسترداد ما صرف لهم وهو الأمر الذى لم يتم لدى مراجعة ميزانية 30/6/2010 .. هذا وقد تبين الاستغناء عن بعض المستشارين خلال العام المالى 2010/2011 بعد أحداث ثورة 25 يناير دون استرداد المنح التى صرفت لبعضهم .. رصد الجهاز أيضا فى ذات البند الاستمرار فى استبقاء بعض العاملين الذى تم إحالتهم للمعاش منذ أكتوبر 2006 بالعمل بالإتحاد بذات أوضاعهم المالية قبل الإحالة للمعاش والبعض الآخر بمكافأة شهرية والبعض بالفرق بين أخر راتب والمعاش بالمخالفة لأحكام المادة 12 من لائحة العاملين الصادرة عام 1975 ..
كل هذه المخالفات تم إرسالها للجنة المؤقتة بتاريخ 7 سبتمبر 2011 ولم ترد اللجنة عليها إلا فى 27 فبراير الماضى 2012 وهو ما أخذه الجهاز على اللجنة كمخالفة للمادة رقم 17 من قانون الجهاز المركزى حيث أن الرد تأخر أكثر من 5 شهور ,وأجمل الجهاز رأيه فى رد اللجنة المؤقتة بوصفه بأنه تسويف ومماطلة، مؤكدا إنه تبين عدم اتخاذ اللجنة المؤقتة الإجراءات اللازمة حيال تحصيل المبالغ التى صرفت للبعض دون وجه حق ..
وفى مسالة شراء سيارة مرسيدس لرئيس الإتحاد ردت اللجنة أن الاتحاد قام بشراء السيارة باسم الاتحاد وهى ما زالت ضمن أصول الاتحاد، ولكثرة أعطال السيارة المباعة ورغبة النقابة العامة فى شرائها ولا يوجد ثمة عدم ارتياح واطمئنان لان البائع والمشترى تنظيم نقابى !! ليرد الجهاز على ذلك بقوله أن الرد يعد تسويف ومماطلة ويخالف الواقع والحقيقة حيث أن السيارة التى تم بيعها للنقابة العامة للنقل البرى حالتها جيدة جدا حسب محضر المعاينة وتسليم السيارة لنقابة العامة، وان صح أن السيارة المباعة لكثرة أعطالها رغم عدم صحة ذلك فكان يقتضى الأمر عدم بيعها للنقابة العامة المذكورة حفاظا على أموال التنظيم النقابى .

ثانيا : مخالفات المؤسسة العمالية لخدمات المصايف ( قرية الأحلام ) 
تتشرف الإدارة المركزية بإحاطة سيادتكم علما بأنه قد لوحظ لها لدى قيامها بفحص أعمال المؤسسة العمالية لخدمات المصايف أنه تم صرف مبالغ كمكافآت و أرباح وبدل حضور جلسات لكل من السيد / مصطفى محمد منجى المدير التنفيذى للمؤسة والسيد محمد هلال الشرقاوى مساعد المدير التنفيذى، كما يتم صرف أرباح وبدل حضور جلسات لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة من أعضاء المنظمات النقابية وقد بلغ ما امكن حصره مما تم صرفه لهم 1628445 ( مليون وستمائة وثمانى وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون جنيها )، هذا وقد سبق للإدارة المركزية للشئون القانونية بالجهاز أن انتهت بمذكرتها المؤرخة فى 6/7/2010 الى عدم قانونية ما تم صرفه للسادة النقابيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العمالية لخدمات المصايف لمخالفة ذلك لأحكام لائحة النظام الأساسى للإتحاد واللائحة المالية للمنظمات النقابية وميثاق الشرف النقابى .. 

وحيث ان ما تم صرفه للسادة النقابيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العمالية لخدمات المصايف قد تم على غير سند من القانون .. لذا فإن الامر يقتضى اتخاذ اللازم نحو تحصيل ما تم صرفه لهم بعد حصر كافة الحالات المماثلة للحالات المعروضة، وموافاة الجهاز بما يفيد التحصيل وكذا ما يفيد ايقاف الصرف وذلك خلال عشرة ايام من تاريخه .. وفى ذات السياق وبتاريخ 27/7/2010 أرسل الجهاز مذكرة لوزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى مؤكدا فيها تقاضى المدير التنفيذى مصطفى منجى مكافآت قدرت بملغ 877 ألف جنيه، وكذلك مساعد المدير التنفيذى محمد هلال الشرقاوى مبلغ 108 ألف جنيه وطالب بضرورة رد هذه المبالغ !!
هذه المخالفات أرسلت من الجهاز لأحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الإتحاد بتاريخ 7 سبتمبر 2011، والذى بدورة رد عليها فى 20 سبتمبر 2011 مؤكدا عدم اختصاص الإدارة ( الإدارة المركزية للرقابة المالية على النقابات والإتحادات بالجهاز المركزى ) فى ابداء الرأى فيما احيل اليه من قبل الإتحاد بطلب الإفادة .. وردا على كتابكم المشار اليه يؤكد الجهاز على المخالفات ويؤكد على ضرورة اتخاذ اللازم نحو تحصيل كافة المبالغ التى صرفت للسيدين منجى والشرقاوى ..

فى 14 أغسطس 2011 ارسل الجهاز مذكرة لوزير القوى العاملة بخصوص قيام المؤسسة العمالية لخدمات المصايف (قرية الأحلام) بصرف نحو 14 مليون جنيه على انشاء فندق وشاليهات القرية واجراء تعديلات عليها دون الإستفادة منها .. حيث جاء فى المذكرة أن ردود الإتحاد على ذلك جاءت متسمة بالمماطلة والتسويف، وقد تبين للشعبة الثالثة بقطاع الإتحادات العمالية والمهنية لدى مراجعة اعمال المؤسسة العمالية استمرار عدم الإستفادة من الاعمال المنفذة من انشاءات وتعديلات الفندق والشاليهات بقرية الأحلام ولم يتم تحديد المسئولية فى المخالفات التى تم ابلاغها للسيدة الوزيرة عائشة عبد الهادى .. لذا ترى الإدارة المركزية احالة الموضوع للسيد وزير القوى العاملة لإتخاذ اللازم نحو تحديد المسئولية فى هذا الشأن .

ثالثا : مخالفات المؤسسة الاجتماعية العمالية :
رصد الجهاز قيام مجلس إدارة المؤسسة بالاتفاق على توريد الوجبات الغذائية للاعبى الفرق التى تقوم باستئجار ملاعب المؤسسة للتدريب أو إقامة المباريات والذى بلغ فى الفترة من شهر سبتمبر 2009 إلى يناير 2010 أى فى أربعة اشهر فقط قيمة وجبات بمبلغ 2344325 جنيها ( اثنان مليون و ثلاثمائة أربعة وأربعون ألف وثلاثمائة خمسة وعشرون جنيها )، مشيرا إلى قيام المؤسسة بالتعاقد مع مورد واحد وهو حسن قاسم عبد المجيد وهو نفسة مستأجر بوفيهات المؤسسة ومدرسة مصر الخاصة .. حيث أوصى الجهاز بإجراء التحقيق اللازم بشأن الطريقة التى اتبعتها المؤسسة لتوريد الوجبات والتنبيه بوقف التعامل مع المورد، واتخاذ اللازم حيال طرح توريد الوجبات الغذائية فى مناقصة محدودة وفقا لأحكام اللائحة المالية للمؤسسة، والتنبيه مشددا بتشكيل لجنة محايدة لتقوم بتحديد مكونات الوجبة التى عنها قيمتها للمورد ومقارنتها بالأسعار السائدة فى السوق من خلال عروض الأسعار الواجب أن تحصل عليها اللجنة وتحصيل الفروق أن وجدت من المتسبب منذ بدء توريد الوجبات الغذائية .
رصد الجهاز أيضا تشكيل العديد من اللجان التى لا معنى لها، وتقاضى أعضائها بدلات حضور جلسات وبدلات انتقال حملت المصروفات الإدارية عن العام المالى 2009/2010 مبلغ 30200 جنيها ( ثلاثون ألف ومائتى جنيها ) موصيا بإعادة النظر فى كافة اللجان حيث أن ما تقوم به هذه اللجان يمكن أن تقوم به الإدارات المختصة بالمؤسسة .
كما رصد الجهاز صرف مكافأة لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة بمبلغ 80000 جنيها ( ثمانون ألف جنيها) بالشيك رقم 21519091 فى 16 مارس 2010 ( بعد قيام الثورة )، كما تم صرف مكافأة أخرى لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 110000 جنيها ( مائة وعشرة آلاف جنيها ) بالشيك رقم 3621428 بتاريخ 2 يناير بموافقة مجلس الإدارة بمحضر اجتماعه رقم 29 فى 21/11/2009 رغم خلو القرار الجمهورى رقم 238 لسنة 1983 بإصدار النظام الاساسى للمؤسسة المذكورة عن صرف مكافأة لأعضاء المجلس بل قصر القرار سالف الذكر بمادته رقم 19 على صرف بدل انتقال لأعضاء المجلس، هذا فضلا عن أن معظم من صرف لهم تلك المكافآت من النقابيين، فجاء معه الصرف مخالفا لأحكام المادة رقم 88 من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 333 لسنة 2006 بإصدار اللائحة المالية للمنظمات النقابية والتى تقضى " مع عدم الإخلال بالاحتكام الواردة بهذه اللائحة والمنظمة لصرف البدلات لأعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بمناسبة قيامهم بالنشاط النقابى لا يجوز لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية تقاضى أجور أو مكافآت تحت أى مسمى نظير قيامه بممارسة النشاط النقابى .. هذا وقد أوضح تقرير الجهاز بيان بأسماء من تقاضوا هذه المكافآت وهم عبد المنعم محمد العزالى، عبد الرؤوف محمد سالم، إبراهيم الأزهرى، عزن شوقى سعدان، محمد إبراهيم عبد ربه، النحاس عطيطو، أحمد ماهر عبد اللطيف، طلعت التلاوى، صفية السيد احمد، فرغلى بكرى، محمد إبراهيم عبد العال، على هلال، عبد الله على خليفه الصياد، محمد سليمان إبراهيم و مديحة محمد عبد الرحمن .. وأوصى الجهاز بضرورة تحصيل المكافآت المشار إليها من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة لصرفها دون وجه حق .
أما فى شأن مدرسة مصر الخاصة والتى تتبع المؤسسة فقد ذكر تقرير الجهاز إجمالا أنه لوحظ من الفحص أن السياسات الخاطئة التى كانت تتبعها المؤسسة الاجتماعية العمالية على النحو المشار إليه بتقارير الجهاز السابقة أدى إلى تراكم العجز بالإضافة إلى ما تبين لدى مراجعة ميزانية العام الدراسى محل المراجعة من صدور قرارات من مجلسى ادارتى المؤسسة والمدرسة مما ترتب عليهما تحميل المدرسة بأعباء مالية دون مقتضى لها على النحو المشار إليه فى التقرير .. 
حيث رصد الجهاز مخالفة الإبقاء على مدرس الحاسب الآلى عادل رجب السيد سالم ( نجل مدير المدرسة) المعار من إحدى المدارس الحكومية فى 1/4/2002 لمدرسة مصر الخاصة وحتى تاريخ مراجعة الجهاز فى يناير 2012 لتجديد إعارته حتى 31 أغسطس 2012 رغم عدم احتياج المدرسة للمذكور منذ إعارته لعدم قيامه بممارسة التدريس بالمدرسة بل عمل منذ إعارته بوحدة الكمبيوتر بالمؤسسة رغم وجود سبعة عاملين بهذه الوحدة ومعين بعضهم فى عام 1989 قبل إعارته .
كما أشار الجهاز إلى تحميل المدرسة بأعباء مالية نتيجة للقرارات الخاطئة التي اتخذها مجلس إدارة المدرسة إزاء معاملة السادة الذين تم التعاقد معهم بعد بلوغهم سن المعاش ماليا معاملة العاملين المعينين بالمدرسة ن حيث وافق المجلس المذكور بقراره رقم 3 فى 10 يناير 2008 على منحهم الحوافز الشهرية اعتبارا من شهر سبتمبر 2007 بأثر رجعى، كما تم صرف العلاوات الدورية والاستثنائية والمنح والمميزات النقدية وبدل المعلم منذ بدء تطبيقه على المدارس الخاصة فى العام الدراسي 99/2000 ومكافأة الامتحانات منذ العام الدراسى 208/2009.

